
 برليــن – بعـــد انقضـــاء قرابة ســـت 
ســـنوات علـــى موجـــة الهجـــرة غيـــر 
المسبوقة التي عرفتها أوروبا في 2015، 
لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة 
بشـــأن هذا الملف الشـــائك رغـــم تعدد 

المبادرات لتجاوز الخلافات.
وترى الحكومة الألمانية حاليا بوادر 
تقـــدم في حل الخلاف بشـــأن سياســـة 
اللجوء الأوروبية المشـــتركة بعد أعوام 
مـــن التوقف، وذلك رغـــم أن الكثير من 
الدول لا تزال تعطل السير في القضية 
الأكثر إثارة للجدل، والمتمثلة في توزيع 

اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. وقال 
وكيل وزارة الداخلية الاتحادية هلموت 
تايشـــمان ”كانت بعـــض دول الاتحاد 
الأوروبـــي تصـــر -حتى وقـــت قريب- 
على أنـــه يجب الاتفاق على كل شـــيء 
فـــي حزمة واحدة بما يشـــمل مســـألة 
إعـــادة توزيع اللاجئـــين داخل الاتحاد 

الأوروبي، وقد تغير ذلك الآن“.
وأضاف تايشمان أن وزارة الداخلية 
الاتحادية بقيادة هورست زيهوفر ترى 
حاليـــا أن الاتفـــاق الذي توصـــل إليه 
المجلس الأوروبي مؤخرا بشأن اقتراح 

جديـــد للائحة تخـــص وكالـــة اللجوء 
الأوروبيـــة، يمثل نجاحـــا. ومن خلال 
هذا الاقتراح ســـتحصل وكالة اللجوء 
الأوروبيـــة على صلاحيـــة تقديم الدعم 
أثناء تطبيق قانـــون اللجوء الأوروبي 

داخل الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأكد أنه مـــن المقرر أيضا أن يدخل 
ما يسمى بـ“شرط المراقبة“ حيز التنفيذ 
بعـــد انتهاء فترة انتقالية مدتها خمس 
سنوات، وقال ”حينئذ يمكن للمفوضية 
أن تتابـــع ما يتم بالتحديد في كل دولة 

أوروبية على حدة“.
تكـــون  أن  إلـــى  ألمانيـــا  وتســـعى 
الخطـــوة التالية التثبت ممـــا إذا كان 
هنـــاك حق فـــي طلـــب الحمايـــة على 

الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ولكن هذه الخطط تصطدم بشـــكوك 
فـــي دول جنـــوب الاتحـــاد الأوروبي، 
حيث تصل أعداد كبيـــرة من اللاجئين 

والمهاجرين إلى هذه الدول.
المفوضيـــة  اعتمـــدت  ومؤخـــرا 
الأوروبيـــة ”ميثاقـــا جديـــدا للهجـــرة 
واللجـــوء“ كان منتظـــراً بشـــكل ملـــح 
وأرجـــئ الإعـــلان عنـــه أكثر مـــن مرة. 
ويهدف هـــذا التعديل المثير للجدل إلى 
وضع ”آلية تضامن إلزامية“ بين الدول 
الأوروبيـــة فـــي حال وجود عـــدد كبير 
مـــن المهاجرين، وإرســـال مـــن رفضت 
طلبات لجوئهـــم إلى بلدهـــم الأصلي.
وبانـــت أولـــى بـــوادر الإصـــلاح الذي 

اســـتهدف سياسة الهجرة واللجوء في 
الاتحاد الأوروبي، وتجسدت في تشديد 
عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين 
وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية 
وتســـريع آليات طلبات اللجوء. وتلقت 
الـــدول المعنية هذا الإصـــلاح بتحفظ، 
فيمـــا رأت منظمات غيـــر حكومية أنه 

تنازل للحكومات المناهضة للهجرة.

وفـــي معـــرض دفاعهـــا عـــن هذه 
الخطوة قالت أورســـولا فون دير لايين، 
رئيســـة المفوضية الأوروبيـــة، إن هذا 
الإصلاح أمّـــن ”توازنا عادلا ومنطقيا“ 
بين الدول الـ27 الأعضـــاء في الاتحاد. 
كمـــا أنه كـــرس مفهـــوم ”المســـؤولية 
والتضامـــن“ بـــين هـــذه الـــدول في ما 

يتعلق بملف الهجرة.
وينـــص ”الميثـــاق الأوروبـــي حول 
على وجوب مشاركة  الهجرة واللجوء“ 
الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) 
التـــي لا تريـــد اســـتقبال مهاجرين في 
عمليـــة إعـــادة طالبـــي اللجـــوء الذين 
رفضت طلباتهم من دول أوروبية أخرى 

إلى بلدانهم الأصلية.

 أنقرة – يســــتعد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان لزيارة شمال قبرص في 20 
يوليو القادم وذلك تزامنا مع إحياء ذكرى 
التدخل العســــكري التركي فــــي الجزيرة 
سنة 1974، وســــط رفض أوروبي لمساعي 
فرض حــــل قائم علــــى إقامــــة دولتين في 

قبرص.
وقالت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين بعد قمة أوروبية 
في بروكســــل ”لن نوافــــق مطلقا على حل 
الدولتين. لقد قلت هــــذا للرئيس أردوغان 
خــــلال آخــــر محادثــــة هاتفيــــة أجريناها 
وســــنراقب من كثب زيارته لقبرص في 20 
يوليــــو“. وعبر رئيــــس المجلس الأوروبي 

شارل ميشال عن الموقف نفسه.
وأضافت فون دير لاين ”لقد تحســــنت 
العلاقة مع تركيا. لقد شهدنا فترة تهدئة، 
لكــــن لم يتم إحراز تقــــدم يذكر في قبرص 

وهذا أمر مخيب للآمال“.
ودعا القادة الأوروبيون أردوغان إلى 
إزالــــة آخر العقبات أمــــام عودة العلاقات 
إلى ما كانت عليــــه بعد عام من التوترات 

الشديدة.
وقالوا فــــي النتائج التــــي تم تبنيها 
الخميس فــــي قمتهم الأخيــــرة قبل عطلة 
الصيف إن ”ســــيادة القانــــون والحقوق 
الأساســــية في تركيا لا تــــزال مصدر قلق 

كبير“.
”بتســــوية  تمســــكهم  على  وأصــــروا 
شاملة لمشــــكلة قبرص على أسس فدرالية 
بــــين المجموعتــــين مــــع حقوق سياســــية 
متســــاوية، وفقــــا لقــــرارات مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة“.
وقبــــرص مقسّــــمة منــــذ العــــام 1974 
فــــي  العضــــو  قبــــرص  جمهوريــــة  بــــين 
الاتحــــاد الأوروبي والمعتــــرف بها دوليا، 
و“جمهوريّــــة شــــمال قبــــرص التركيــــة“ 
الانفصاليــــة التــــي لا تعترف بها ســــوى 

أنقرة.
ولا يــــروق وضــــع الجزيــــرة الحالي 
للرئيس التركي الذي يدعو إلى التفاوض 
مــــن أجــــل حــــل الأزمــــة القبرصيــــة على 
أســــاس دولتين، فيما يتمســــك القبارصة 
اليونانيــــون بالحــــل علــــى أســــاس نظام 

الفدرالية.
ويــــرى أردوغان فــــي اعتمــــاد النظام 
الفيدرالــــي إضعافــــا لنفــــوذ أنقــــرة فــــي 
الجزيــــرة، حيث أكــــد في وقت ســــابق أن 
التفــــاوض علــــى الأســــس القديمــــة أثبت 

فشــــله. ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن حــــل 
الدولتين في قبرص يخدم أطماع أردوغان 
في وضع يده على الغاز شــــرق المتوسط، 
أين يخوض صراعا مع أثينا ونيقوســــيا 

بشأن حقوق التنقيب.
وتتهــــم أثينا وقبرص أنقرة بالتنقيب 
غيــــر المشــــروع عــــن الغــــاز الطبيعي في 
مياهها الإقليميــــة، بينما يخدم الاعتراف 
الدولي بقبرص الشــــمالية مزيد توســــيع 

أنقرة لمجالها البحري.

ومنذ انهيــــار محادثات إعادة توحيد 
الجزيــــرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة 
في سويســــرا في يوليو 2017، لم تجرَ أي 
مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية 

النزاع في قبرص.
ويرى متابعــــون أن أردوغان يرى في 
قضيــــة قبــــرص العالقة متنفســــا جديدا 
لمواصلة الانتشاء بالانتصارات الخارجية 
بعــــد أن فرض تدخله المباشــــر في كل من 
ناغورنــــي قــــره بــــاغ وليبيا تغييــــرا في 

موازين القوى على الأرض.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
المحاصر بأزمات داخلية حادة بحاجة إلى 
جبهــــة توتر جديــــدة للتغطية على أزمات 

الداخل المستفحلة.
وأدى انكمــــاش الاقتصــــاد مرتين في 
عامين إلى توقف مسيرة سنوات الازدهار 
فــــي عهد أردوغان إلى درجة أن مؤسســــة 
موديز للتصنيفــــات الائتمانية حذرت في 
الكثير من المرات من أن الحكومة تجازف 
بحــــدوث أزمة في ميــــزان المدفوعات بعد 
انخفــــاض قيمة الليــــرة بنحو 25 في المئة 

هذا العام.
وفي السنوات القليلة الماضية تفاقمت 
وانتشــــر  والتضخــــم  البطالــــة  معــــدلات 
الفقــــر على نحو لا مثيل له وســــط انهيار 
الليرة إلى أدنى مســــتوى وتندي قيمتها 
الشرائية بالأسواق العالمية مقابل الدولار 

واليورو، ما عمق معاناة الأتراك.

 باريــس – يواجــــه المرشــــحون البارزون 
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة 
العــــام المقبل دعوات لتفســــير كيفية إعادة 
دعــــم الناخبــــين لهم، وذلك عقــــب أن منيت 
أحزابهم بخسائر في الانتخابات الإقليمية.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات 
التي أجريت على مرحلتين، وأعلنتها وزارة 
الداخليــــة، أنّ أيا من حزب الجمهورية إلى 
الأمــــام، الذي ينتمى لــــه الرئيس إيمانويل 
ماكرون، وحزب التجمــــع المتطرف بزعامة 
اليمينية الشــــعبوية ماري لوبان لم يفز في 

أي منطقة.
وربما تبدو هذه مشــــكلة أكبر بالنسبة 
إلــــى لوبان، التي خاض حزبها الانتخابات 
الإقليميــــة وهو يتحدث عــــن فرصه بالفوز 
بــــدور رائد في منطقة واحدة. مع ذلك، على 
الرغم من التوقعات المنخفضة بالنسبة إلى 
حزب الجمهورية إلى الأمام، فإن المشــــاركة 
المنخفضــــة فــــي الانتخابــــات أظهــــرت أن 
الحزب الوطني لديه جذور محلية ضعيفة.

وســــيتعين على لوبان مواجهة حزبها 
فــــي مؤتمر يعقــــد خلال أســــبوع لتوضيح 
المســــار المســــتقبلي للحزب، وفقــــا لما قاله 

معلقون.
بشــــأن  أســــئلة  طــــرح  يتــــم  وربمــــا 
استراتيجيتها المتعلقة بالتخلي عن بعض 
من السياسات المتشــــددة السابقة للحزب: 
فعلى ســــبيل المثال، لم تعــــد تصر على أن 
حزب التجمع الوطني يجب أن ينسحب من 

منطقة اليورو.
وســــوف يكون هناك ضغط أيضا على 
ماكــــرون لوضع مســــار مســــتقبلي. وقال 
المتحدث الحكومي غابريــــل أتال إن نتائج 
الانتخابات، التي أظهرت تراجع مرشــــحي 
حزب الجمهورية إلى الأمام، كانت ”مخيبة 

للآمال“.

وقالــــت المحللة جيســــيكا ســــينتي إن 
”حــــزب الجمهورية إلــــى الأمــــام عانى من 

ضعــــف وجوده المحلي لكن ذلــــك لم يمنعه 
من الفوز في 2017 في الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية“.
وخرجت الأحــــزاب التقليدية منتصرة 
فــــي الانتخابات الإقليميــــة، بعد أن ضعف 
وجودها في المشهد الإعلامي في السنوات 
الأخيرة وهزها الانتخاب المفاجئ للوسطي 
ماكرون الذي انتزع ناخبي اليمين واليسار 
على حد ســــواء في الاقتراع الرئاســــي في 

.2017

وقال الباحث جيروم ســــانت ماري إن 
”الأحــــزاب التقليدية تســــتفيد من الشــــبكة 
الكبيرة التي حافظــــت عليها في المناطق“، 
موضحا أن ”الانقسام بين اليسار واليمين 
مــــا زال قائمــــا على مســــتوى المؤسســــات 
المحلية لكن لم يترجم حاليا على المســــتوى 

الوطني“.
ويؤكد أنطوان بريســــتيل مدير مرصد 
الرأي في مؤسسة جان جوريس من أن هذا 
الوضــــع يثير قلق الرئيــــس ماكرون وعليه 
أن ”يســــتخلص بدقــــة الــــدروس الوطنية 

والرئاسية الإقليمية“ للاقتراع.
ويحذّر المحللون من محاولة اســــتنباط 
الكثيــــر من النتائــــج التي عــــادة ما تكون 
مدفوعة بحســــابات محلية تحــــد من مدى 
إمكانية اعتبارها مؤشــــرات على المشــــهد 

السياسي الأوسع.
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غـــلاة  حكومـــة  تســـتعد   – طهــران   
المحافظـــين في إيـــران برئاســـة إبراهيم 
رئيســـي إلى المزيـــد من عـــزل الإيرانيين 
عن العالم الخارجي عبر مشـــروع قانون 
لتشـــديد قيود الإنترنت المشـــددة أصلا، 
ما أثار جدلا واســـعا داخـــل الجمهورية 
مواطنوهـــا  يترقـــب  التـــي  الإســـلامية 
انفراجة اقتصادية واجتماعية قد تتشكل 
بالتزامن مع إحياء الاتفاق النووي ورفع 

العقوبات الأميركية.
وفـــي إيران تفرض الســـلطات حاليا 
قيودا على اســـتخدام الإنترنت تجعل من 
المســـتحيل الإطلاع على مواقـــع أجنبية 
دون شبكة افتراضية خاصة (في.بي.أن).
وتتيح الشـــبكة الافتراضية الخاصة 
للمســـتخدم إخفاء شـــبكته واســـتخدام 
البيانـــات  لإرســـال  جديـــدة  شـــبكة 

واستقبالها.
وكذلك تفرض الســـلطات قيودا على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي الكبرى 
وخدمات المراســـلة العالميـــة المعطّلة في 
وواتساب،  إنســـتغرام  باســـتثناء  إيران 
علمـــا بـــأن الكثير مـــن المســـؤولين -من 
بينهـــم المرشـــد الأعلـــى آيـــة اللـــه علي 
تويتر  منصـــة  يســـتخدمون  خامنئـــي- 

لغايات التواصل الرسمي.
ومنذ أيام يبدي الكثير من مستخدمي 
الإنترنـــت في إيـــران قلقا إزاء مشـــروع 
قانون يرمي إلـــى فرض المزيد من القيود 
على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة 
حماية ”حقوق المســـتخدمين في الفضاء 

الإلكتروني“.
ومشـــروع القانـــون المطـــروح أمـــام 
مجلـــس الشـــورى تقـــدّم بـــه نـــواب من 
المحافظـــين الذيـــن يشّـــكلون أغلبية في 
المجلس منذ العـــام 2020، وليس حكومة 
الرئيـــس حســـن روحانـــي الإصلاحيـــة 
المعتدلـــة المنتهيـــة ولايتها إثـــر انتخاب 
المحافظ المتشدد رئيسي رئيسا للبلاد في 

18 يونيو.
ويرمي مشـــروع القانون إلى ”تنظيم 
ويهدف إلى منع  التواصل الاجتماعـــي“ 
اســـتخدام الشبكات الافتراضية الخاصة 
و“حبس مســـتخدمي شـــبكات التواصل 

الاجتماعي المحجوبة“.

وبحســـب مقتطف من مشروع القانون 
نشـــرته وســـائل إعـــلام إيرانية فـــإن ”أي 
شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه 
عقوبـــة مـــن الدرجـــة الســـابعة وفي حال 

التكرار (تنزل بحقه) عقوبة“ أشد.

تتضمن  الإيرانـــي  القانون  وبحســـب 
عقوبـــة الدرجـــة الســـابعة حبـــس المدان 
مدة تتراوح ”بين 91 يوما وســـتة أشهر“، 
وفرض غرامة عليـــه و“حرمانه من حقوقه 
المدنية لمدة تصل إلى ســـتة أشهر وعقوبة 

جسدية تصل إلى 30 جلدة“.
ويتهـــم الإيرانيـــون التيـــار المحافـــظ 
بالعمل ”ضد حقوق المواطنين الأساســـية“ 
و“ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية“ 

في البلاد.
ويرى هؤلاء أن مشروع القانون يرمي 
إلى حظر الوصول إلى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي الأجنبيـــة وحصر اســـتخدام 
الشـــبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه 
أن يسهّل وصول السلطات إلى محتويات 

المستخدمين السرية. 
ونقلـــت وكالة أنباء مجلس الشـــورى 
الإسلامي عن عضو لجنة الشؤون الثقافية 

علي يزدي خـــواه تأكيده وجود مشـــروع 
قانـــون مطـــروح على المجلـــس على صلة 
باســـتخدام الإنترنت، مبديا أســـفه ”لقلة 
الرقابة المفروضة فـــي الوقت الراهن على 

الفضاء الإلكتروني“.
ويســـعى النظام الإيراني منذ سنوات 
لتنفيذ مشـــروع يسمى ”شـــبكة الإنترنت 
الوطنيـــة“، ويهـــدف إلـــى إنشـــاء شـــبكة 
مســـتقلة عن شـــبكة الإنترنت العالمية في 
إيران، فيما أعرب نشـــطاء حقوق الإنسان 
ومنظمات حريـــة المعلومات مرارًا وتكرارًا 
عن قلقهم بشـــأن الخطة ونية المســـؤولين 
الإيرانيـــين منـــع وصـــول الإيرانيين إلى 

شبكة الإنترنت العالمية.
وقبـــل ذلك اســـتحدثت إيـــران نظاما 
واسعا للرقابة على الإنترنت، يعرف باسم 

”الفلترة“، وقد شبه بجدار الصين.
ويمنع نظام الفلترة المســـتخدمين من 
الوصول إلى معظم الشـــبكات الاجتماعية 
المعروفة مثل فيســـبوك وتويتر ويوتيوب، 
إضافة إلى منافذ الأخبار الدولية بما فيها 

شبكة ”بي.بي.سي“.
الســـلطات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الإيرانيـــة تريد أن تخطو خطوة أخرى في 
قمعها مســـتخدمي الإنترنت، وبدل ”قائمة 
للمواقع المحظورة ستكون هناك  ســـوداء“ 
”قائمة بيضاء“ للمواقع المسموح بها فقط.

وقـــال ماشـــا عليمرداني مـــن منظمة 
حقـــوق الإنســـان إن هذا النهج ســـيكون 
”تماشـــيا مـــع المؤشـــرات المقلقـــة“ التـــي 

تشـــير إلى أن الســـلطات الإيرانيـــة تريد 
تقييد وصول الناس -على أســـاس مهنهم 
وظروفهـــم الاجتماعية- إلى الإنترنت غير 

الخاضع للرقابة.
ولجأت الســـلطات الإيرانية إلى وقف 
خدمات الإنترنت لاحتـــواء التغطية داخل 
وخارج إيران حول ما يحصل في الشـــارع 
من قمع وحشي بعيدا عن تبادل الصور أو 

الفيديوهات المتعلقة بالأحداث.
واندلعـــت احتجاجات شـــعبية عارمة 
في جميـــع أنحـــاء البلاد فـــي 15 نوفمبر 
2019، بعد أن رفعت الســـلطات فجأةً سعر 
البنزين بنســـبة تصل إلـــى 200 في المئة، 
وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى 

المطالبة بإسقاط النظام.
من  الإيرانيـــة  الســـلطات  وتتوجـــس 
موجـــة احتجاجـــات أخـــرى قـــد تنطلـــق 
الإيرانيـــة  الحكومـــة  فشـــلت  إذا  قريبـــا 
الجديدة بقيادة رئيســـي في تخفيف الآلام 

الاقتصادية.
وتواجـــه طهـــران تحديات جمـــة بدءا 
بالتضخـــم الجامح والركـــود وصولا إلى 
البطالة وتقلص موارد المواطنين. وبسبب 
تزاحم هذه المشـــكلات يتوجس النظام من 

انتفاضة شعبية عارمة.
وأقر محمد رضا باهنر، النائب السابق 
لرئيس البرلمان الإيراني، بأنه لو لم يتمكن 
مسؤولو النظام الإيراني من إنهاء أحداث 
نوفمبـــر 2019 لاتجّهت ”نحو ثورة لا يمكن 

السيطرة عليها على الإطلاق“.

لا ولوج إلا لرواية النظام 

حكومة المحافظين تتهيأ للمزيد 

من عزل الإيرانيين عن العالم الخارجي
مشروع قانون لتشديد القيود على الإنترنت يثير جدلا

لتشــــــديد  الإيراني  النظام  يســــــعى 
قبضته على الإنترنت وفرض رقابة 
ومســــــتخدمي  بيانات  على  صرامة 
الشــــــبكة العنكبوتية في إطار خطة 
للتحكم فــــــي الرأي العــــــام المناوئ 
ــــــه. وكان للإنترنت دور رئيســــــي  ل
في احتجاجــــــات نوفمبر 2019 التي 

رفعت شعار إسقاط النظام.

أوروبا لا تزال غارقة في خلافاتها بشأن الهجرة

أوروبا تحذر أردوغان 

من مساعي فرض الأمر الواقع 

في قبرص

مرشحو الرئاسة الفرنسية 

يواجهون انتكاسة بعد خسارة 

الانتخابات الإقليمية

لا حلول ترضي الجميع

الإصلاحات تكرس 

مفهوم المسؤولية 

والتضامن بين الدول

أورسولا دير لايين
تراجع مرشحي حزب 

الجمهورية إلى الأمام 

مخيب للأمال

غابريل أتال

أردوغان يرى في اعتماد   

النظام الفيدرالي إضعافا

لنفوذ أنقرة في الجزيرة

ويدفع باتجاه حل الدولتين

الذي يخدم مصالحه   

نأسف لقلة الرقابة 

في الوقت الراهن على 

الفضاء الإلكتروني

علي يزدي خواه


